عند المحدتين 


ال حمد للّه رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى اله وصحبه أجمعين, أما 


فهذه المادة العلمية أصلها محاضرة ألقيت في قاعة المحاضرات بكلية الحديث بالجامعة 
الإسلامية, يوم الغلاثاء 5 ١‏ صفر ١‏ 4 5 ١ه.ضمن‏ برنامج (لقاء الثلاثاء) الذي يقيمه قسم النشاط 
بالكلية» وقد اقترح بعض الفضلاء نشرها بصيغة مصورة (81(01). ورأيت الاستجابة لهذا الطلب 
رجاء أن تعم الفائدة» وقد أضفت إليها الإجابة على بعض الأسئلة التي طرحت عقب المحاضرة؛ 
لأنها تشتمل على مزيد بيان لقضايا أجمل الكلامُ عليها في ا مخاضرة نظراً لضيق الوقت. 


هذا وأسأل الله تعالى أن يجزل المنوبة لكل من أسهم بجهد في إقامة المحاضرة, أو نشرها سابقاً 
أو لاحقاً إنه جواد كريم. 


أهميّة الموضوع 


تظهر أهمية موضوع المحاضرة والحاجة إلى الحديث عنه من خلال الأمور التالية: 


الأمر الأول: 


أهمّية الحكم على الحديث وأنه مسؤولية دينية» كما قال ابن سيرين: «إن هذا العلم دين 
فانظروا عمن تأخذون دينكم»7). فيجب إعطاء هذا الأمر حقه من العناية» لأن التساهل 
فيه قد يحمّل الباحث تبعة خطيرة كما نبه إلى ذلك الحافظ السخاوى رحمه الله في قوله: 
وأما من لم يتوقف من الحدثين والفقهاء في تسمية ما يجمع الشروط الثلاثة صحيحاء ثم 
إن ظهر شذوذ أو علة رده فشاذ» وهو استرواح حيث يحكم على الحديث بالصحة قبل 
الإمعان في الفحصء عن تتبع طرقه التي يعلم بما الشذوذ والعلة نفيا وإثباتا...وكذا لا 
ينبغي الحكم بالانقطاعء ولا بجهالة الراوي المبهم بمجرد الوقوف على طريق كذلك بل لا 
بد من الإمعان في التفتيش : لئلا يكون متصلا ومعينا في طريق آخرء فيعطل بحكمه 
الاستدلال به(") 

فإذا كان في الحكم بضعف الحديث على خلاف منهج المحدثين تعطيل للاستدلال 
به» فإن الحكم بتصحيحه على غير منهج المحدثين أشد خطراء لَأَنَّهُ بتصحيحه له يضيف 
شيثًا للدّين لم يقله رسول الله وك والابتداع في الدِّينإِنا يكثر دخوله من هذا الباب. 

وقد 0 الإمام مسلمٌ يَيْزَنْهُ من اللتساهل في رواية الحديثء, ونبّه إلى أن مَن 
يتعمّد ذلك قد يدخل في الوعيد قال يََنْهُ: "فإن كان المؤدّي جاءً بخبر عن الرسول 
يك بلتوهّم قد أزال معن الخبر بتوشمه عن الجهة الي قاله بنقصانٍ فيه أو زيادةٍ حتى يصير 
قائلا على رسول الله يَلِةِ كمن لا يعلم» لم يُوْمَن عليه الدّخول فيما صم به الخبر عن 
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رسول الله عَيَلِدٌ في قوله: «من كذب علي متعيّدًا فليتبواً مقعده من النّار», لنَّ عليه أن 


.)١54/١( مقدمة صحيح مسلم‎ )١( 
.)5١ /١( (؟) فتح المغيث‎ 


(الإعلال بالمخالفة عند المحدثين) أ. د. حافظ بن محمدا 
إعلال ب ثين بن لحكمي 


| 


بعلم أن عمد اوشم في نقل خير الي يك مح فإذا علم ذلك ثم لم يتحائن من فعله 
دول راواه كاي نكاد راكع لديو سابل ا صبيك 


عله والواجب عليه تعلّم ركه والاننجار عن ؤعله"(1) انتهى كلامه يانه . 


ولا شلك أَنَّ الحكم للحديث بالصّحّة أَعظمُ ترويجًا له من مجرّد روايته» فيُخشى 
على من يحكم بصحّة ما لا يكون صحيحًا على منهج المْحدّئين من الدّخول في ذلك 
الوعيد. 


منهج غيرهم: 

يقول الإمام مسلمٌ يَوْلَنْةُ: «واعلم رحمك الله 
الصّحيح والسّقيم إِنا هي لأهل الحديث خاصّةٌ لأَتَم المقّاظ لروايات النّاس العارفين بما 
دون غيرهم إذ الأصل الذي يعتمدون لأديائم السّنن والآثار المنقولة من عصر إلى عصر 
من لدن لني يد إلى عصرنا هذاء فلا سبيل لمن نابذهم من النَّاس وخالفهم في المذهب 
إلى معرفة الحديث» ومعرفة التجال من علماءٍ الأمصار فيما مضى من الأعصار من تُقّلٍ 
الأخبار وحْمّال الآثارء وأهل الحديث هم الذين يعرفونهم ويميزونهم حجٌّ ينزلوهم منازهم في 
التعديل والتّجريح»7"). 


ا 


ن قناع اديت ومعرفة أسيانة مرق 


4 


لث: أَنَّ منهج الحرّنين إِنا يُؤخذ من مصتئّماتهم التي مارسوا فيها التّقَد والتعليل وهي كتب 
العلل وكتب السُوّالات» والكتب المسندة الت اعتنى أُصحابما بجمع طرق الحديث وبيان 


١ الأمر‎ 


.)١79 التمييز (ص:‎ )١( 
)؟١7 (؟) التمييز (ص:‎ 
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الأمر الرّابع: 


حاله صحدً أو ضعماء مثل: مسند البرّار» وشرح معان الآثار للطّحاوي؛ وسنن البيهقئ» 
وغيرهاء ويُؤْخذ منهج المحدّئين كذلك من كتب علوم الحديث؛ لأنَّ مادَّةَ هذه المصنّفات 
هي حصيلة استقراءٍ موَلّفيها لكلام نقادّ امحدّئين وممارساتهم النّقديّة» وما خَلّت عن ذكره 
هذه المصئّفات فلا ينبغي نسبته للمحدّثين. 


١ 


نَّ قضية الإعلال بالمخالفة قضيّةٌ كُليّة وقد جرى الخلط فيها بين م: منهج امحلّثين ومن منهج 
الفقهاءٍ» وقد كتب بعض المعاصرين في التفريق بين عمل المتقدّمين من امحدّثين والمتأخرين 
في بعض القضايا المندرجة تحت هذه القضيّة» مفل: زيادة الثقة» والشدُودء والكارة وغيرها 


-ومرادٌ هؤلاءٍ بالمتأخرين الفقهائء فقد جاء التُصريح بذلك في كلامهم» يقول أحدهم: 
"كان علي أن أختار في العنوان (الموازنة بين اتاد وبين الفقهاءٍ وعلماءٍ الأصول): بدلا 
من صيغة (الموازنة بين المتقيّمين والمتأخرين)؛ لكتّي آثرتها لأسباب تاريّة وعلميّة 
ومتوسكة كلك الله لى دنا العكراة (اللراقتةببيق اللكاد وعلماج الققد الأول /ناقانة 
يوهم أن المْحّئين النقّاد لم يكونوا فقهاء...".انتهى. ولو صصح النُصوّر لمنهج المْحدّئين في 
هذه القضيّة الكلية لصم التّصِوّر لمنهجهم ف اناك الأمور للمدرعة قنهنا. 


تعريف الإعلال بالمخالفة 


معنى لفظة الإعلال في اصطلاح امحدّثين 
إعلال الحديث في اصطلاح المحدّئينء هو الحكم عليه بأنّه معكٌ بعلّة خفيّة تقدح في صِكته. 
يقول الحافظ ابن الصّلاح: «فالحديث للعلل: هو الحديث الذي اطُلِ فيه على عِلَّة تقدح في 
صحّته» مع أن ظاهره الكلامة منها»(2. 
وكلامه هذا يحكي فيه اصطلاح الْحدّئِين وقد سبقه إلى ذلك أبوعبدالله الحاكم إذ يقول: «وإمًا 


يُعلل الحديثُ من أُوجهِ ليس للجرح فيها مدخلك فإِنَّ حديث امجروح ساقطٌ واو» وعلّة الحديث تكثر 
ف أحاديث الثّقات أن يُحدَّنُوا بحديث له علش فيخفى عليهم علمه؛ فيصير الحديث معلولا»77. 


وقد عمّب الحافظ ابن حجر على عبارة الحاكم السّابقة بقوله: «فعلى هذا لا يُسمّى الحديث 


المنقطع مثلًا معلولاء ولا الحديث الَّذي راويه مجهولٌ معلولًا أو ضعيفٌء ونا يُسمّى معلولًا إذا آل أمره 
إلى شيءٍ من ذلك مع كونه ظاهرٌ السّلامة من ذلك»©27. 


مراد المحدّئين بالمخالفة ال يترنّب عليها إعلال الحديث: 
المخالفة لي يترا تب عليها إعلال الحديث عنك علماءٍ الحديث» هي الي تفع بين رواة الحديث 
الذهن يلنقون في راو معيّنٍ من رجال سنده -ولو كان ذلك الرّاوي هو الصّحاي- فيرويه بعضهم عنه 


-مثلًا- موصولاء ويرويه بعضهم مرسلاء أو يرويه بعضهم مرفوعًا وغيره يرويه موقوفّاء أو يزيد بعضهم 


.)3١ص( مقدمة ابن الصلاح‎ )١( 
)١١7 معرفة علوم الحديث (ص:‎ )؟١(‎ 
.7١١ الكت ؟/‎ )5( 


في الإسناد راويًا لم يذكره غيره» أو يختلفون في المتن فيزيد بعضهم فيه زيادةً موَيْرةً في المعنى لم يذكرها 
غيره؛ أو غير ذلك من الخلاف الذي يقع بين رواة الحديث الواحد في السسّند أو المتن. 

يقول ابن الصّلاح: «وكثيرا ما يعيّلون الموصول بالمرسلء مثل: أن يجيءَ الحديث بإسنادٍ موصول» 
ويجيء أيضًا إسنادٍ منقطع أقوى من إسناد الموصولء ولهذا اشتملت كتب علل الحديث على جمع 
طرقه»27. 


5 
سَ > 


وبناءً على ما سبق فمعنى "الإعلال بالمخالفة" مرَكُبةً: هو الحكم على الحديث بأنّهِ وَهَمْ أو 
خطأ لمخالفة راويه للرّاوي» أو للرُواة الآخرين الْذين التقوا معه في فددارٍ معي من الكتد» وَهُم اول 
منه بالصّواب. 


م ل 
شرطا الإعلال بالمخالفة عند المحدثين 


يشترط لإعلال الحديث بالمخالفة عند امحدّثين شرطان: 
الشّرط الأَوّل: وجود التقاءٍ في السّند 

دل على ذلك كلام التّقّاد: 

يقول الإمام علي بن المديؤ: «الباب إذا لم ممع طرقه لم يتبيّن خطؤه»20. 

ويقول الإمام أحمد: «الحديث إذا لم بجمع طرقه لم تفهمه»(7". 

ويقول الإمام مسلمٌ: «فبجمع هذه الرّوايات ومقابلة بعضها ببعضٍ يتبيّن صحيحها من 
قبسي 

ويقول لاف اللقطيب: «الشييل إل معرفة عله الحديث أن يجمع بين طرقه وينظر في اختلاف 


رواته»7). 


ويقول الحافظ ابن حجر تعقيبًا على كلام المخطيب السّابق: «وإذا تقرّر هذا فالسّبيل إلى معرفة 
بالؤينة: الشرييف رن العا -كما نقله المصيّف عن الخطيب- أن يجمع بين طرقه» فإن اتّفقت رواته 
واففروا لهرت سلافقه» وإن اخدلقوا أمكن ظهيور العلة 0 

فتلك الطّرق الي دعا أولئِك التُثّادِ والحمّاظ لجمعها هي طرقٌ لحديث صحايٌ واحدِء كما دلَّت 
على ذلك عباراتهم» فالضّمير في قول ابن المديون: «طرقه» و«خطؤه» لا يمكن عوده ِل على حديث 


6 مقدمة ابن الصلاح (ص .)86١‏ 

(؟) الجامع لأخلاق الروي وآداب السامع (7/57١؟)‏ 
(؟) التمييز (ص .)5١5‏ 

(5) الجامع لأخلاق الروي وآداب السامع (4/9 85) 
(5) النكت ؟/ .7٠١‏ 


ع 


واحدٍء وهو ما جاءً التّصريح به في عبارات الأَئِمّة الآخرين. 
فلا بدّ من حصول الالتقاءٍ بين تلك الطَرق في ذلك الصّحابّ أو فيمن دونه. 


وللإمام مسلم عبارةٌ أخرق عرَّزْها بالمثال الموضّح للالتقاءٍ على المدار. وحكى ذلك عن أَئِمّة التّقد 


- 
ع 


يقول الإمام مسلح: «والجهة الأخرى ل يروي نفرٌ من 0005 الثاس حديئًا عن مثل ال هري أو 


من الأَيِمّة بإسنادٍ واحدٍ ومتنٍ واحدٍ مجتمعون على روايته في الإسناد والمتن» لا يختلفون فيه في 
معنى» فيرويه آخرٌ سواهم عدن حدث عنه التّْر الّذِين وصفناهم بعينه» فيخالفهم في الإسناد أو يقلب 
المقن فيجعله بخلاف ما حكى مَن وصفنا من الحنّاظ فيُعلم حينئذٍ أَنَّ الصّحيح من الرّوايتين ما حدَّثْ 
الجماعة من الحقّاظ دون الواحد المنفرد وإن كان حافظاء على هذا المذهب رأينا أهل العلم بالحديث 
يحكمون في الحديث مثل: شعبة» وسفيانَ بن عيينة» ويحبى بن سعيدء وعبد اليّحمن بن مهدي» وغيرهم 
من أَيِمّة أهل العلم» وسنذكر من مذاهبهم وأقوالهم في حفظ الحفّاظ وخطأ المحيّئين في الرّوايات ما 
يستدلٌ به على تحقيق ما فككرت لك إن شاء الله(2. 
ومن نظر في كتب العلل رأى أَنَّ المُرتكز الذي ينطلقون منه للتّْظر في اختلاف رواة الحديث هو 
محك الالتقاءٍ في المكند» ولو كان ذلك الذي يلتقون فيه هو صحايعٌ الحديثء والالتقاءُ فيمن دون 
الصّحاية أمره ظاهدء .وستأق أمثلةٌ له كثيرةٌ تحت عنوان (المقارنة وإعمال القرائن)ء وسيكون التُمثيل 
فيما يلي لإعلال الثْنّاد أحاديت بسبب الاختلاف على الصّحايَء فقد خصّص الحافظ ابن رجب 
لبيان ذلك قاعدتين, يقول يَرَانْه: 


«قاعدةٌ في تضعيف أحاديثٌ رُويَت عن بعض الصّحابة» والصّحيح عنهم روايةٌ ما يخالفها: 


فمن ذلك: حديث سعد بن سعيدٍء عن عمرة» عن عائشة نِشة» عن النِيَ كِةِ: «في النّمي عن 
صلاتين: صلاةٍ بعد العصر ... الحديث». 


أنكره أحمد والدَّارقطومُ وغيرهما: 
قال الدّارقطيئٌ: امحفوظ عنها أَكا قالت: «ما دخل علي النّنُ وَكِةِ بعد العصر إِلّا صلَّى ركعتين». 
ومن ذلك: حديث يزيد التشك وقتادةٌ» عن معاذةٌ» عن عائشة: «كان النّومُ ول يصلي الضّحى 


أربعَاء ويزيد ما شاء الله». 
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أنكره أحمد, والأثرم» وابن عبد البنّ وغيرهم» وردُوه بأَنَّ الصّحيح عن عائشةً قالت: «ما سبح 
رسول الله َك سُبْحَةَ الضّحى قط». 
ويقول ابن رجب أيضًا: 

«قاعدةٌ في تضعيف حديث الرّاوي إذا وق ما عالت زاب 

قد ضِعّفه الإمام أحمد واكك الحفّاظ أحاديث كثيرةً بمثل هذا. 

فينها؛ أحاديث أى هريرةً» عن النَي كك في المسح على الحُقين. 

ضعّفها أحمد. ومسلمٌ وغير واحدِء وقال: (أبو هريرة يُنكر المسح على المُقّين فلا يصحٌ له فيه 
رواية). 

ومنها: أحاديث ابن عمر عن الي كِةِ في المسح على القن أيضّاء أنكرها أحمد» وقال: (ابن 
عمر أنكر على سعدٍ المسح على انين فكيف يكون عنده عن النَّيَ وَكِةِ فيه رواية؟). 


ومنها: حديث عائشة» عن الب يك أَنّه قال للمستحاضة: (دعي الصّلاة أَيَامِ أقرايك). 


-ه 


َه 


قال الإمام أحمد: (كلٌ مَن روى هذا عن عائشة فقد أخطاً؛ لأَنَّ عائشةً تقول: الأقراءُ الأطهار, 


لا الحيض)17©4).انتهى. 


.)2685-888/7( شرح علل الترمذي‎ )١( 


اع 


وقد جاءً التُصريح بمنهج التُقّاد الذي سبق تقريره في كلام بعض الحفَّاظ المصيّفين في علوم الحديث, 
وهم من المشهود لهم بالاستقراءٍ لكلام التْقَاد وممارساهم التّقديّة: 

يقول الحافظ ابن رجب 0 : «واعلم أن عدا كله إذا غْلِمَ أن ليث الذي اختّلفَ في إسناده 
حديثٌ واحدٌّء فإن ظهر أَُما حديثان بإسنادين, لم يكم بخطأ أحدهما»20. 


0 ص 1 


فالشّطر الأَوّل من عبارة الحافظ ابن رجب ييَدْنْةُ وهي قوله: «واعلم أن هذا كله إذا عَلِمَ 


الحديث الذي اخيّلف في إسناده حديثٌ واحدٌّ»» فيها زيادة تأكيدٍ لما قيره في قاعدةٍ سابقةٍ قال فيها: 


نََ 


«إذا روى الحقّاظ الأثبات حديئًا بإسنادٍ واحلٍء وانفرد واحدّ منهم بإسنادٍ آخر...», مه قال: «ومثال 
ذلك: ما روى أصحاب الأعمش مثل: وكيع» وعيسى بن يونس» وعلييٌ بن مسهرء وعبد الواحد بن 
زياد» وغيرهم عن الأعمشء عن إبراهية» عن علقمة» عن عبد الله (أَنّ كان مع النَّى كه في حرث 
المدينة» فمرّ على نفرٍ من اليهود» فسألوه عن الرُوح) الحديث. وخالفهم ابن إدريس» فرواه عن الأعمش 
عن عبد الله بن مرّة عن مسروق عن عبد لم7" 

فوجود الالتقاء ظاهرٌ من خلال العبارة الأولى ال قكّد بماء وزاد الأمر وضوحًا بالمثال الذي ساقه 
يان لهاء فقد التقى الدُواة في الأعمشء ثم جاءت العبارة الثّانية لتأكيد هذا المعنى من خلال الشّطر 
الأول منهاء وهي قوله: «واعلم أَنَّ هذا كله إذا عُلِمَ أَنَّ الحديث الذي اخْتُلفَ في إسناده حديثٌ 
واحدٌ»؛ وأمّا الشّطر الثَّانِ منها وهو قوله: «فإن ظهر أَتُما حديثان بإسنادين» ل يُحَكُم بخطأ أحدهما». 


فهو صريحٌ في نفي التّعليل حال انعدام الالتقاءٍ في السّند. 


نا لذي 


كه أن ١‏ 


وللحافظ ابن حجر عبارة تتوافق مع عبارة ابن رجب يقول فيها: «والجواب عن ذلك 


يبحث فيه أهل الحديث في عله الاك 5 هو في زيادة بعض الرُواة من التابعين فمَن بعدهم؛ 


.)6537 شرح علل الترمذي (؟/‎ )١( 
(؟) شرح علل الترمذي (؟858/5).‎ 


1 


الزّيادة الحاصلة من بعض الصّحابة على صحاّ آخر إذا صم السّند إليه فلا يختلفون في قبولها»(27. 

ففي عبارة ابن حجر هذه بيان للصّورتين معًاء الصُورة الي يحصل فيها التقاءٌ في الصّحابَ» 
والصُورة الَِّى لا يحصل فيها التقائ» فالصّورة الأولى - الى يحصل فيها الالتقاءُ-» عناها بقوله: «في زيادة 
بعض الدُواة من التّابعين»» وهذا يكون عند الالتقاءٍ في الصّحايَ» وكذا قوله: «فمن بعدهم», وهذا 
يكون عند الالتقاءٍ فيمن دون الصّحابيٌ. 

وأا الصّورة الثّانية الي لا يحصل فيها الالتقاءُ حي في الصّحايَ» فهي الي عناها بقوله: «أَمًا الزيادة 
الحاصلة من بعض الصّحابة على صحابّ أخر .ب ». ففي هذه الصّورة لا التقاءً ِل ف لني لد 

وقد ثبت ت الحافظ ابن حجر في كلامه السّابق إعلال المحدّثين للحديث حال الالتقاءٍ ولو في 
الصّحابي. ونفى عنهم الإعلال في حال عدم وجود التقاء. 

وبناءً على ما سبق تقريره من اشتراط الالتقاءٍ في سند الحديث لإعلاله بالمخالفة فَإنّه لا 
يجري على منهج المحدّثين إعلال حديث بحديث آخر لا يلتقي معه في السّند. كما سبق التُصريح 
بذلك في كلام الحافظين ابن رجبء وابن حجرء وهو ما ل عليه صنيع المحلّثين في كتب العلل» وفي 
مصئّفاتهم الي ا شترطوا فيهنا المتكة ففد خكجوا فيها أحاديك النّاسخ والمنسوخ» وما يُسمَّى بمختلف 
الحديث» مع التَعارض الظّاهر بينها؛ لأَنّ النّظر في تعارض متون الأحاديث الي لا التقاءَ بين رواتما في 
الأسانيد هو وظيفة الفقهاءٍ لا المحدّئين كما نصّ على ذلك غير واحدٍ من الحقّاظ: 

بقول الشاففك ابو لسع ابن الفصان كَدْلنْهُ: «ويجيء على أصله أن يكون هذا صحيكًا من جهة 
الإسناد؛ فإِنَّ ابن إسحاق عنده ثقةٌ ولم يعرض له الآن إِلّا من جهة معارضة غيره لهء وهذا ليس من 


نظر المْحرّثء وإذا نظر به الفقيه تبيّنَ له منه خلاف ما قال هوء من أنه معارضٌ»0©. 


ويقول الحافظ ابن حجر يََننْهُ: «فإن قيل 5 حكم عليه بالوضع نظرًا إلى لفظ المتن» وكون 


.)551 /5( الكت‎ )١( 
.)"95 /5( بيان الوهم والإيهام‎ )١( 


1 
4 


ظاهره مخالقًا للقواعد؟ 
قلنا: ليسي هذه وظيفة المحدّث»7) 


وف كلام الحافظ ابن حجر هذا رد على تلك المقاييس الى ينسبها بعض المعاصرين للمحدّئين 
ويرون أَنَّ الحديث يُعَنُ بمخالفته لشيءٍ منهاء فإِنَّ من جملة تلك المقاييس: «مخالفة القواعد»» الي جاءً 


ذكرها قي كلام ابن حجر » والمقاييس المشا ر إليها هي : : معارضة الحديث بالقرآن» أو بمتن حديث آخر 


0 


5 
ع 3 


أو بالوقائع والعلومنات الكا ركف أو الغق» او «الأصئول الترصية والتراضيى الدارة: 


َه 


وسبق حكاية كلام اين القطافة وقد بيّن أن التنّظر في معارضة متن الحديث لمتن حديث آخر 
ليس من عمل امحدّئين» واماهو ف عمل النقهاف وسبق التقصييل قذللك, 
وأكا معارضة الحديك بالقرآن: تقد رايث.ى كب يعض العاصرين تننبة الك لعض المحابة: 


ويستشهدون لذلك ببعض الوقائع المرويّة عنهم) فمن ذلك: قصة عمر 3 وض يَكَنَهُ مع فاطمة بنت قيس 
يها وفيما يلي نصّها 


روى مسلمٌ -في صحيحه(")- في ! سحاق» قال: كنت مع الأسو د بن يزيد جالسًا في 
المسجد الأعظم؛ ومعنا الشَّعومُ فحدّث الشَّعوعُ بحديث فاطمة بنت قيس «أَنَّ رسول الله وَل 4 يحل 
لها سكنى ولا نفقة», مه أخذ الأسود كقًّا من حصىء فحصبه به. فقال: ويلك! تحدّث بمثل هذاء قال 


عمر ؤَلكه: لا نترك كتاب الله وسئّة نبيّنا وك لقول امرأق لا ندري لعلّها حفظث, أو نسيثء لها 


- 


السّكنى والتّفقة قال الله عز وجل: «لا روشنم و نِنَوَل يجنإ[ أن يتين + 2 بسَحسَّة مُبَيَتَةٍ 204 


فتقد نسب بعضهم لعمرّ و عَوِْيَهُ معارضة الحديث بالقرآن وردّه من أجل تلك المعارضة» لكن 
بالتَأَكّل في كلام عمرّ وليه نجده يشتمل على مسألتين: 


.)454 /١( النكت‎ )١( 


(؟) صحيح مسلم (؟5/ .)١١١8‏ 
(*) سورة الطلاق: ١‏ 


الأولى: كلامه في نقد حديث فاطمة بنت قيسٍ») وذلك ف قوله: «قول امرأةٍ لا ندري لعايا 
حفظت أو نسيت». فقد أفادت هذه العبارة عدم ثبوت الحديث لديه. وعلّل ذلك بعدم اطمتنانه 
لضبط راويه» وهذا الجانب هو المتعلّق بعمل المحدّئينء وكلامه هذا متوافق مع منهجهم؛ فضبط الرّاوي 
عندهم شرط لقبول حديثه. 

ما المسألة الثّانية الي اشتمل عليها كلام عمرٌ السّابق فهي متعلّقةٌ بالعمل» وهي قوله «لا نترك 
كتاب الله وسنّة نبيّنا وككدٌ لقول امرأةٍ ما لاز روح العفل بالكية علق العم لديف 
وهذا ما يجري عليه عمل الفقهاء؛ فإِتم عه ع الجمع بين النّصضّين المتعارضين وعدم معرفة التّاسخ 
منهما ينتقلون للترجيح يتندا» ال لون ديرا اده 2901 لزه سوير ناكل رورم قبس نا رطنة لكي 
له لم يُنزْلوا كلامه على وجهه. ولم يفتقوا بين ما يتعلق بعمل المحدّئين منه وما يتعلّق بعمل الفقهاء. 
المثال الثَّان: نقد عائشة وَوْيهَا لحديث ابن عمرّ ؤَلَِيَهُ : 

روى الإمام مسلمٌ في صحيحه!١)-‏ من طريق هشام بن عروة عن أبية قال دك عيك عائشة) 
نّ ابن عمرٌ يرفع إلى الي كَل «إنَّ الليت يعدَّب في قبره ببكاءٍ أهله عليه» فقالت: وَهِلَ» إِما قال 
رسول الله عَكَِدِ: «إِنّه 55 بخطيئته أو بذنبه؛ وَإِنَّ أهله ليبكون عليه الآن» وذاك مثل قوله: إِنَّ رسول 
الله يَْكهِ قام على القليب يوم بدرِء وفيه قتلى بدرٍ من المشركين» تقال و :ما قال رركي لسعو ها 
قول». وقد وَهِل نا قال «إِعم لعلموة ان سا كدت الول لهم حقٌ» ثم قرأثْ ث: إِنَكَلَاتمَيع لمق 14" 
5 مَآأتَ َبِمْسَِوَن ف امبُر 74" يقول: حين تبوَوُوا مقاعدهم من الثّار. 


ا 


ا / 


فقد نسب بعضهم لعائشة ذا ردّ حديث ابن عمرٌ من أجل معارضة الآية له» لكن بالتَأَمْل 
ف كلام عائشة يها نجد أَما عارضت رواية ابن عمر ؤَلَِتَّهُ بروايتها هي للواقعة» وحكمت على رواية 


)١(‏ صحيح مسلم (؟514177/5). 
(؟) سورة النمل: .8٠١‏ 


(*) سورة فاطر: 707. 


ابن عمر بالوَّهَم بقولها: «وهل»» وهذه اللفظة تفيد القدح في ضبط الرّاوي» وأصرح من هذه اللفظة 
عبارتما في النّصٌ الآى: 

فقد روى مسلمٌ قي ماحيوو أت فب طريق هشام بن عروةً) حكن أبيه» قال: 15 عند عائشة 
قول ابن عمر: ليت يغذب يكاء أهله.غلية»» فقالت: رحم الله أبا عبد الك ع مع شيئًا فلم يحفظه. 
إِعا مرّت على رسول الله عَبَئِةٍ جنازة يهوديٌ, وَهُم يبكون عليه» فقال: «أنتم تبكون» 7 لبع م 

فقولها: «سمع شيًا فلم يحفظه» صريحٌ في الطّعن في الضّبطء ونقد عائشة د يا هذا متوافقٌ مع 
نقد المحدّئين» فضبط الرّاوي مشروطٌ عندهم لقبول روايته» وأا إيرادها للآية في النّصّ الأول فكان 
لغرضن الاستشهاد بها لروايتها. 
فإن قيل: وهل يعاض حديث الصّحايَ بحديث صحاني آخر؟ 

فالجواب: نعم إذا كانت الواقعة واحدةٌ» كما هو الحال هناء وسيأَ قريبًا مزيد بيانٍ لهذا الأمر. 
لمعارضة القرآن له يقع في خطأين: 

الخطأ الأوّل: أنه نسب للصّحابة رضوان الله عليهم مالم يقع منهم. 


ا 


والخطأ النَّاني: أَنّهِ أوهم بفعله هذا أَنَّ بين المحدّئين وبين الصّحابة اختلافًا في منهج التّقد. 


.)547 صحيح مسلم (؟/‎ )١( 


اع 


الشرط الثاني لإعلال الحديث بالمخالفة: هو صحة الإسناد إلى محل الالتقاء: 


قال أبو عبد الله الحاكم: «وإثما ُعَلَد الحديثٌ من أوجه ليس للجرح فيها مدخن فإنَ حديث 
امجروح ساقطٌ واه...»(37) 

وقد حكاه الحافظ ابن حجر ثمّ عقّبٍ عليه بقوله: «فعلى هذا لا يُسكّى الحديث المنقطع مثلًا 
معلولاء ولا الحديث الذي راويه مجهولٌ معلولا أو ضعيف وإِمّا يسمّى معلولًا إذ آل أمره إلى شيءٍ من 
ذلك مع كونه ظاهر السّلامة من ذلك. وف هذا رد على من زعم أَنَّ المعلول يشمل كل دا 

ويقول الحافظ ابن الصّلاح من وذالشديث لمعلل هو ادويق الذي اطَلِع ة فيه على 
في صكته مع أَنَّ ظاهره السّلامة منهاء ويتطّق ذلك إلى الإسناد الذي رجاله ثقاتٌ» الجامع شروط 
المتبكلة رن نكيلف لطاع 5 


علة 
2 


علَّةِ تقدح 


وبناءً على ما سبق حكايته من ممارسات النُنَّاد وتصّفاتهم ومن كلام الحقَّاظ» فإنّهِ لا يدخل في 
باب الإعلال بالمخالفة إِلّا الحديث الذي تَحمّقى فيه الشّرطان السّابقان: وهما حصول الالتقاءٍ بين رواة 
الحديث ولو في الصّحابيّ. وصحّة السّند إلى محل الالتقاء. 

وإن وُجد في كلام بعض المحدّئين أو تصيّفاتهم معارضةٌ حديثٍ بحديثٍ آخر لا يلتقي معه في 
السّند, فإنّه إِنّا بحصل ذلك لأحد أمرين: 
: إِمَا أن تكون الواقعة واحدةً لا تحتمل التّعدّد ومثاله: حديث ابن عيَّاسٍ في زواج الَّهِيَ 
كل ميمونة ضيْهًا.... فقد أعلّه سعيد بن المسيب فقال: وهم فيه ابن عبّاس وإن كانت خالئه»9). 


والأمر الثّان: أن يكون الحديث غير ثابتٍ من جهة السّند» ومثاله: حديث أَبي هريرة: «إذاكان 


.)١١5 معرفة علوم الحديث (ص:‎ )١( 
.)7٠١ النكت (؟/‎ )؟١(‎ 

() مقدمة ابن الصلاح (ص١5).‏ 
(5) التمهيد .)١58/9(‏ 


التّصف من شعبان فلا تصوموا»» روى المُوذيحٌ عن الإمام أحمد أَنّهِ أذكره وقال: سألت عبدالكحمن بن 
مهدي عنه فلم يِحَدّْني به وكان يتوقّاه قال: «وهذا خلاف الأحاديث الي رُوِيّت عن انون يِه قال 
المنذريٌ: «حكى أبو داود عن الإمام أحمد أَنّهِ قال: هذا حديثٌ منكرٌء قال: وكان عبد الرحمن بن 
مهدي لا يحدّث به. ويحتمل أن يكون الإمام أحمد إِنا أنكره من جهة العلا بن عبد الكحمن, فَإِنَّ فيه 
مقالة لأبكة هذا الشافن وقد طق ذا الخديك» والعاذة بن عد التعن .ون كات فيه قال ققد 
عر عنه الإمام مالك» مع قي انتقاده للرّجال وتحَرّيه في ذلك؛ وقد احتجّ به مسلمٌ في صحيحه: 
وذكر له أحاديث كثيرةً فهو على شرطه» ويجوز أن يكون تركه لأجل تفيّده به» وإن كان قد خبج في 
الصّحيح أحاديث انفرد بحا رواتماء وكذلك فعل البخاريٌ أيضاء وللحُفَّاظ في الرتتجال مذاهبء فَعَل كل 
واحدٍ منهم ما أَدّى إليه اجتهاده من القبول والبَةّ»07. 

فالحافظ المنذرينٌ قد أناط إنكار الإمام أحمد للحديث بِرَاوِي إِمّا للكلام فيه وما بتفيده به0"), 
نه عمّب على ذلك بتعليق لطيفي» يفير به صنيع الإمام أحمد, وتلق درت هذا يدل غلى .سعة 
اطّلاعه على تصّف النقّاد مع قضيّة التّفيّد. 


وهذان الأمران7) موجودان في كتاب التّمييز للإمام مسلم: 
فمثال الآمر الأَوّل: قوله: «ومن الأخبار التي يهم فيها بعض ناقليها: 


حدثنا يحبى بن يحى وأبو كريب ومحمّد بن حاتم قالوا: ثنا أبو معاوية عن هشام عن أبيه عن زينب 
ل 


نَّ رسول الله وَكِةٍ أمرها أن توافي معه صلاة الصّبح يوم النّحر بمكّة). 


و 


عن أمّ سلمة ( 


.)١74/؟( مختصر سنن أبي داود‎ )١( 

(؟) والحافظ ابن رجب قد نبّهِ على تشدّد الإمام أحمد في قضيّة التفرّد وذكر أَُمثلةٌ عديدة لإنكاره لأحاديث 
بسبب التفرّد مع ثقة رواتها. انظر شرح علل الترمذي (؟/ 505). 

(؟) أي: إعلال الحديث بحديث صحابي آخر لا يلتقي معه في السند لكون الواقعة واحدة» أو لكون إسناد 


الحديث ضيعيفاً. 


سمعث مسلمًا يقول: وهذا الخبر وَهَمٌ من أبي معاوية لا من غيره؛ وذلك أنَّ النَّهحَ يَكِةِ صلى 
الصّبح في حجّته يوم النّحر بالمزدلفة» وتلك سنَّةُ رسول الله كه فكيف يأمر 
صلاة الصّبح يوم التّحر ىك وهو حينئك بَصلن بالمزدلفة؟. 


سمعت مسلمًا يقول: هذا خيرٌ محال» ولكنّ الصّحيح من روى هذا الخبر غير أي معاوية وهو 
ّ 2 


«أنّ الهم وكِةِ أمر أن توائي صلاة الصُبح يوم التّحر بمكّد وكان يومها فأَحب أن توافي»» وإِئًا أفسد 


ا 


َه 


بو معاوية معنى الحديث حين قال: «توافي معه»7". 

فالإمام مسلمٌ أعك حديث أكملدة يا من رواية أي معاوية؛ لأَنَّه جاءَ في روايته «أمرها أن 
تواقي معه صلاة الصّبح يوم التّحر بمكة», 3 عليه بالوَهم لمخالفته حديث جابرٍ 3 يَلكَّهُ الذي ثبت 
به أن ال عل صِلَى الصّبح في حكّته بالمزدلفة؛ لأَنَّ الواقعة واحدةٌ» فلم يحجّ كله إلا ميد واحدةٌ 
ولذلك قال مسلةٌ: «وهذا الخبر وَهَمٌّ من أبي غاوية لامع غيردة وذلك أن النهع د صِلَى الصّبح ف 
حجّته يوم النّحر بالمزدلفة». 
مثال الأمر النَّاتن: وهو أن يكون الإسناد ضعيفًا: 
يقول الإمام مسلجٌ: «ذكر خبر واهٍ يدفعه الأخبار الصّحاح: 


حدَّئئا مسلمٌ ثنا عبد الله بن مسلمة أنا سلمة بن وردان عن أنس (أنّ البح وَل رأى رجلا من 


صحابه فقال: «يا فلان» هل تزّجت؟» قال: لا) وساقه. 


ا 

قال مسلحٌ: هذا اطو الت ذكرناه عن سلمة عن أنسٍ أنه الف لخير الثايت الشهون 
فنقل عوام أهل العدالة ذلك عن رسول الله يَكِةِ وهو الشَّائِع من قوله: «امُلْهْوَائلَه أَحَنُ 4 تعدل ثلث 
القرآن»» فقال ابن وردان في روايته: «أتما ربع القرآن»» ثم ذكر في خبره «من القرآن خمس سور يقول 


في كل واحدٍ منها ربع القرآن»» وهو مستنكرٌ غير مفهوم صحّة معناه» ولو أَنَّ هذا الكتاب قصدنا فيه 


.)١85 التمييز (ص:‎ )١( 


الأخبار عن سنن الأخيار بما يصح وبما يستقيم لما استجزنا ذكر هذا الخبر عن سلمة بلفظه باليّسان 
عن رسول الله َك فضلًا عن روايته» وكذلك ما أخرجه من الأخبار المنكرة» ولكمّنا سوّغنا روايته لعزمنا 
غلى إخبارنا فيه من العلّة الى وصفناة وستلكر إن شاء الله.ما ضع من الأحبان عن رسول الله بوسورة 
لدُلْهْوَائَه لَحَدُّ 4 أَكَا تعدل ثلث القرآن. 

ورواه مالك بن أنس عن عبد اليّحمن بن عبد الله بن أ 


قنادة ين التُعَمَانَ عن رسول الله يَكلِكِ أنما تعدل قل القرآن. 


ورواه يحبى بن سعيد عن شعبةً عن قتادةً عن سالم عن معدان عن أَبي الدّرداءٍ عن ال يك بحذا. 

وحريواين خالم عن اناده عن أنس. 

والزهري عن حميدٍ عن أيه م كلنوم عن اللي عَلة. 

وسويد بن سعيد ثنا فضل بن عياض عن منصور عن هلال عن ربيع بن خيثم عن عمرو بن 
ميمون عن ابن أبي ليلى عن امرأةٍ من الأنصار عن أب أَيُوب عن ال وَل بمذا. 

وعن محمد بن جعفرٍ عن شعبةً عن أبي ميسر عن عمرانٌ بن ميمون عن أي مسعودٍ عن اللَّهِيّ 
جا . 

فالإمام مسلم صدّر كلامه على هذا الحديث ببيان ضعفه. وأكّد ذلك بعد سوقه له ثم ساق 
الأحاديث ال تكد نكارته» وقد فعل ذلك في أحاديث أخرى فمن ذلك قوله: «ذكر رواية فاسدةٍ 
بلا عاضد لحا في شيءٍ من الرُوايات عن رسول الله يَكِلْةٌ ...». 

وبعد أن ساقها عقَّب عليها بقوله: «ذكر الأخبار عن رسول الله يك بخلاف هذه الرواية ثم 
عن الصّحابة والتّابعين من بعد». 

وقد تم بيان تلك المواضع وغيرها مما يتعلّق بالصّناعة الحديثيّة عند الإمام مسلم في كتاب التّمييز 
في سلسلة دروس بعنوان: «التّعليق على كتاب التمييز»(". 


)١55 التمييز (ص:‎ )١( 
(؟) سلسلة الدروس منشورة على شبكة الإنترنت بهذا العنوان.‎ 


لاا ير 


المقارنة وإعمال القرائن 


بعد جمع طرق الحديث يُنظر في ملتقى تلك الطُّق عللد ابرق موي الكاق الواة أ اختلافهم 
كما سبق ف عبارة الخطيب وابن حجرء وف حال اختلافهم بحرى المقارنة بينهم مع إعمال القرائن 
لمعرفة الباجح من المرجوح» وقد ريت أن أكتفي في مادَّة هذه الفقرة بسوق أمثلة من كتب العلل 
أجرى فيها النُقّاد المقارنة بين روايات الحديث وأعملوا قرائن التّجيح: 
© قال ابن أَبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه شريكٌ وزهيرٌ عن أَبي إسحاقٌ عن الضَّحَاك 
بن مزاحم عن ابن عبّاسِ عن لني ليد «أَنَّه كان يليّ: لثباك الله لبّيك». 
قال أبي: رواه سفياكٌ وأبو الأحوص وإسرائيلٌ وغيرهم, ولم يرفعوه. 
قلت لأبي: أَيّهما أَصح؟. قال أبي: سفيانُ وإسرائيل أتقن, وزهيرٌ متقن غير أَنّه تأَخّر سماعه 


من أى إسحاق["). 


© سيل الدّارقطيعٌ عن حديث أبي صالح عن أَبِي غريرة: قالواة يا وسول ادهل ترق ركنا؟ه قال 
«هل ترون الشّمس نصف التّهار ليس في السّماءِ سحابة؟» قالوا: نعم» قال: فهل ترون 
القمر ليلة البدر....الحديث». 
فقال يرويه صعب بن تمك بن ##ترتحييل وسهياة بن أي صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة) 
ورواه الأعمش عن أبي صالم واخمّلِفَ عنه: فرواه يحبى بن عيسى اليّملي وجابر بن نوح 
الحمّاي وعمرو بن عبد الغمّار ومحمد بن جابر عن الأعمش عن أبي صاج عن أبي هريرة» 
وخالفهم بن إدريس عن الأعمش عن أي صالح عن أ سعيلٍ الخدريٌ) وعبدالله بن إدربس 
من الأثبات, ويُشْبِهُ أن يكون القولان محفوظين(". 


(١)علل‏ الحديث (9/ 6 1). 
(؟) العلل:(180-178/8١).‏ 


«عشرةٌ في 102 

فقال: هو عنيت رواه صدقة بن الى عن جذه رباح بن الحارث» حدّث به جماعةٌ منهم: 
يحي بن سعيد القطانء وأبو منغاوية الصبُرِين وغسمد عيبيدة ويعلى بن عبيد) وعمر بن عمران 
الطّفاوي: فاتّفقوا على إسناده ومتنه» ورواه عبد الواحد بن زياد ا بن متلية الأفطمن 


0 


كذواهلة ابسن ككذين على 8 عن كذب غلة متعيدًا فيضك مقعدة من الثار». 
وقال الدّارقطنى: هذه زيادةٌ حسنةٌ صحيحةٌ من رواية عبدالواحد بن زياد لأنّه من الثّقات, 


فأمًا عبدالله بن سلمة الأفطس فليس بقويّ(". 


© قال ابن أَبي حاتم: سألت أي عن حديث رواه بشر بن المفضّل عن عبدالرحمن بن إسحاق 


عن اليُهِرِيَ عن سهل بن سعدٍ عن مروان 0 ن ثابت» أخبره: أَنَّ رسول الله 
كِةِ أملى علي : «الَاسَئوقِ رودم نَلمؤمن يولي الل 

فجاء ابن أَمّ مكتوج وهو بمليها عليَ» فقال: يا رسول الله لو أستطيع الجهاد لجاهدت»ء فأنزل 
لله عر وجل: جل ألصرَد4. 


قال أبي: رواه ابن المبارك عن معمر عن اليُّهرِي عن قبيصة بن ذؤيب عن زيد ثابت عن النََىّ 


.)550-5148/5( العلل‎ )١( 


(١؟)‏ سورة النساء: 56. 


قال: قد تابع عبد الرحمن بن إسحاق صالح بن كيسان على هذه الرّواية» وتابع معمرًا بعض 
السَّاميّين عن اليُرِيّ ومعمرٌ كان أَلزمَ للزْهريَ1". 
وجمًا يجري به التعليل عند المحدّثين سلوك الجادّة, وهم عباراث في الإطلاق: 


فأبو حاتم يسميه: لزومَ الطّريق: قال ابن أبي حاتم: قال أبي: هذا أشبه» وهو الصحيحء وذاك 
لزم ١‏ يق ("). 

ويسميه ابن عدي والدّارقطيمُ سلوك الطّريق السّهل؛ قال ابن عديّ في بعض تعليلاته: وهذا 
قد زلَّ فيه سفيان بن وكيع أو قن أو تعمّد حيث قال: حدَّثنا ابن وهبء عن يونسء عن اليُعِرِيّ وكان 
هذا الطَريق أسهل2. 

وقال الدَّارقطيع في بعض تعليلاته: ومغيرة بن أبي الحر وأبو إسحاق سلكا به الطريق السّهل). 

وسماه ابن حجر بسلوك الجادّة إذ يقول: ولكن عارض ذلك أَنَّ سعيدًا المقبريّ مشهورٌ بالرُواية 
عن أبي هريرة فمن قال عنه عن أبي هريرة سلك الجادَّة فكانت مع من قال عنه عن أبي شريح زيادة 
عل ا 

وقال أيضًا في موضع آخر: وكان سبب حكمهم عليه بِالوَهَم كون سام أو من دونه سلك 
الجادة00). ش 
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2 25 5 0-2 
البدء بالتّرجيح على المدار الأدنى 


في حال وُجد اختلاف على أكثر من مدار فإنّهِ يُبدأ بدراسة الاختلاف على المدار الأدى 
من جهة المصئف لِيُعّف الراجح عنه, فينسب لشيخه ويُستبعد المرجوح, وقد يزول الخلااف على 
شيخه في حال ترجّحت عنه الرّواية التي يوافق فيها الرّاوي الآخر. 

مثاله: أن يروي معمرٌ عن الزُهِرِيَ حديئًا موصولا. ويرويه ابن عيبنة عن اليُهِريّ ويختلف عليه 
فيرويه بعضهم عن ابن عيينة موصولاء ويرويه بعضهم عنه مرسلاء فإذا دُرِسَ الخلاف على ابن عيينة 
وترجّحت الرّواية الموصولة التي يوافق فيها معمرًا لم يبق اختلافٌ على شيخهما الزُعريٌ. 

وفيما يلي مثال بدأ فيه الحافظ الدارقطني بالحكم في الاختلاف على المدار الأدنى ثم على 
المدار الأعلى: 

0 شيل الدارقطوع عن حديث يرويه زر بن حبيش عن ابن مسعودٍ عن النَين يليد قال: «مَن قرأ 

لايد أَلْذِى بير و اَلمرقُ» في ليلة منعه ذلك من عذاب القبر». 


فقال يرويه عاصم بن أبي النجود عن زرٌّ بن حبيش عن عبدالله» وقال: كنا في عهد النَِيّ 


دك به سهيل 50 صالح واختلف عنه : فرواه عبدالعزيز بن أبي حازم» وقاسم بن عبدالله 
العمرويٌ؛ عن سهيل بن أَبي صالح عن عرفجة بن عبدالواحد عن عاصمء وقال فيه محمد بن 
زنبور: عن ابن أَبي حازم» عن سهيل بن أَبي ما عن أبيه» عن عرفجة بن عبد الواحد. 
والقول الأَوّل أشبه بالصّواب. 

ورواه شعبة» ومسعرٌء وأبو عوانة» وحماد بن سلمة» وزيد ابن أَبِي أنيسة, عن عاصم عن زر 


عن عبدالله موقوفًا وهو المحفوظ(". 


)١(‏ العلل ه/ ©«ه. 


فالحافظ الدّارقطني في هذا المثال بدأ بذكر الخلاف على سهيل فذكر راويين قالا عنه عن عرفجة 
عن عاصم -بسنده السّابق -مرفوعًاء وذكر من خالفهماء فجعله عن سهيل عن أبيه عن عرفجة؛ وبعد 
أن بِيّن الثواية التاجحة عنه» قابل بينها وبين الرّواية المعارضة لما عن شيخه عاصم الموقوفة» ثم قارن 
بينهما ورجّح. 

بعد المقارنة والتّّجيح يُنظر في الطّريق الرّاجحة إِنِ احتاجت إلى تقويةٍ, كن يوجد فيها ضعفٌ 
يسيرٌ بعد المدار, أو في حال رجحان الرّواية المرسلة -مثلا- فَإنّه يُبحث لها عن شاهدٍ يجبر ذلك 
الصّعف. لكن في حال ترجّحت الرّواية الموقوفة فإِكا لا تنجبر؛ وذلك لعدم حصول التقاءٍ بينها 


7 
2 َه 


وبين الشّاهد الذي يراد شدّها به ببيان أَنَّ لها أصلًا عن لني كَكلة. 


هذا وصلَّى الله على نبيّنا محمّدِ وعلى آله وصحبه وسلّم. 
وكتبها: حافظ بن محمّدٍ الحكميٌ 
كليّة الحديث باجامعة الإسلاميّة 


